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 ملخص: 

عليها المملكة العربية السعودية في صدور نظام  تدقيهدف هذا البحث إلى إبراز دور الإتفاقيات الدولية التي صا
هذه المرجعية الأحوال الشخصية السعودي بعد طول انتظار وترقب، ومحاولة المنظم السعودي تحقيق مقاربة توفيقية بين 

بالجوانب الأسرية، أمرا محتوما بمجرد انضمام المملكة للمواثيق الدولية التي اهتمت  الالتزام بما ورد فيها الدولية التي أصبح
 نظرا لطابعها الإسلامي. وبين المرجعية الدينية الإسلامية التي تطغى على جميع الأنظمة المعمول بها في المملكة

حكام تحضار الأباس امق الأحوال الشخصية نصوص نظام صياغته عند السعودي المنظم إلى أنخلصت الدراسة و  
في  ةلمملكاما التزمت به  ةب مراعا جانلىإ ،وتقيد بها فيها ةالوارد ةتهادات الفقهيوالاج في مواضيع الأسرة ةالثابت ةالشرعي

 .ةميالاسلا ةفيما لا يتعارض مع الشريع ةمجال المواثيق الدولي
 ي.السعود الفقه الإسلامي،  الاتفاقيات الدولية، نظام الأحوال الشخصية : كلمات مفتاحية

Abstract:  

      This research aims to highlight the role of international agreements ratified by the 

Kingdom of Saudi Arabia in the issuance of the Saudi personal status system after a long 

wait and anticipation, and the attempt of the Saudi regulator to achieve a conciliatory 

approach between this international reference, in which adherence to what was stated in it 

became inevitable as soon as the Kingdom joined the international conventions that 

concerned In family aspects, and between the Islamic religious authority that dominates all 

the systems in force in the Kingdom due to its Islamic character.  

     The study concluded that the Saudi regulator, when drafting the texts of the personal 

status system, evoked the established legal rulings on family issues and the jurisprudential 

jurisprudence contained in them, and adhered to them, in addition to taking into account 

what the Kingdom committed to in the field of international covenants in a way that does 

not contradict Islamic law. 

Keywords: Islamic jurisprudence, international conventions, the Saudi 

personal status system. 
 

mailto:mashuaikh@arabeast.edu.sa


  يلسعودالمقاربة التوفيقية لازدواجية المرجعية في أحكام نظام الأحوال الشخصية ا
 

96 
 

 مقدمة 

الإسلامية   الشريعةفيينية المتمثلة طغيان المرجعية الدهو ، نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد إن أهم ما يميز 

نة إن الديالامية، فدولة إس سعوديةملكة العربية الفباعتبار الم من جهة، والاتجاه نحو المرجعية الأممية من جهة أخرى.

وهو  النظام،ام صب لأحكال الخجعل منها المج نظم، بل أن المفيهاحصة الأسد في تنظيم أحكام الأسرة  تالإسلامية أخذ

اليم شريعتنا ا في تعساسا له، ذات صلة بمعاملات الناس الشخصية التي تجد أالنظام الأسريأمر طبيعي إذ أن محاور 

 السمحاء.

 عى ضرورة ملاءمةلية استدمة الدو في غير معزل عن العالم، فإن انضمامها للمنظو  المملكةالمقابل ذلك، وبما أن في 

مت إليها دولية التي انضاقيات الالاتفو قانونها الأسري مع المبادئ الدولية العالمية الأممية الراسخة في مختلف المعاهدات 

 .ملكةالم

 بصياغة سعودينظم اللمدخل اتتفاقيات يعني بالضرورة على هذه الا ملكةمصادقة الم وتكمن أهمية الموضوع في أن

تنظيم بسائل المتعلقة ا في المعالمي ، رغبة منه في إبراز إرادته بالالتزام بتجسيد ما اتفق عليهخاص بالأسرةنصوص قانون 

عيتين ية بين المرجيقاربة توفاث مق، على أن لا يخالف في ذلك الثوابت الشرعية غير القابلة للتغيير، محاولا إحدسرةالأ

 المتوافقتين أحيانا والمتعارضتين أحيانا أخرى.

ية لازدواجية التوفيق قاربةالم سيدتج تمكن المنظم السعودي منيمكن طرح الإشكال التالي: هل  ا المنطلقمن هذ

لى عللإجابة  دولية؟لاماته الا التز الزواج و الطلاق دون أن يخل بالثوابت الشرعية و مسائل المرجعية المتحكمة في تنظيم 

 الإشكال قسمت الموضوع على النحو الآتي:

 نظام الأحوال الشخصية السعودي: ازدواجية المرجعية لالمبحث الأول

 وآثارهما. المبحث الثاني: مواطن المقاربة التوفيقية لازدواجية المرجعية في مواد الزواج و الطلاق
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 ال الشخصية السعودينظام الأحو ازدواجية المرجعية ل المبحث الأول:

ي  المرجع الأساسلتي تعتبرالامية ، الشريعة الإسأي قانون في بلد إسلاميأول ما يتبادر إلى الذهن حين الحديث عن 

الميراث و لعدة والحضانة النسب وانفقة  و والطلاق والرجعة والالزواج الخطبة و لأحكامه في مختلف المواضيع التي ينظمها ومنها 

 .وغيرها

ليها علإنسان المصادق بحقوق ا لمعنيةا المتمثلة في عدد من المواثيق الأممية تؤدي المرجعية الدوليةومن ناحية أخرى، 

غيرها من و لاق واج والطحكام الز نظمة لأمنصوص في عدة ، وهو ما يظهر جليا يقانون الأسر الدورا فعالا في تنظيم أحكام 

 . الأسرةمواضيع 

، و عوديخصية السل الشص نظام الأحواب الأول للمرجعية الإسلامية المتحكمة في نصو منه سنتطرق في المطل

 نخصص المطلب الثاني للتعرف على مرجعيته الدولية.

 نظام الأحوال الشخصية السعوديالمطلب الأول: المرجعية الإسلامية ل

من سلامي عاليم الدين الإلملكة بتلغ لالبا التأثر يظهرتعتبر أرض المملكة العربية السعودية مهد الديانة الإسلامية، و 

 ةل الشخصيلأحواانظام . وبصدور قانون خاص بها حتى قبل صدور السعودي خلال تنظيم شؤون الأسرة للمجتمع

بيهة انونية شنصوص ق تهاغبتعاليم الشريعة الإسلامية، من خلال صي نظمالم إلتزام فقد تأكد 2022 السعودي سنة 

 الطلاق.و زواج لصادرة في مختلف مواضيع الأسرة، بما فيها الأحكام المتعلقة بالبالأحكام الشرعية ا

، وذلك سعوديال لأسريالا بد من التعرف على هذه المرجعية التي تكتسي صفة القدسية في التنظيم  عليه،و 

ءة الفقه دة قراعارورة إض )الفرع الأول(، مع تخصيص البحث فيالشريعة كمصدر من مصادر القانون الأسري بتحديد 

 )الفرع الثاني(. الإسلامي

 الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر القانون الأسريالفرع الأول: 
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لقد حرصت الشريعة الإسلامية على إبراز مكانة النظام الأسري، من خلال تحديد العلاقات الأسرية التي تقوم على 

ذا الزواج وأحاطته بسلسلة من الضمانات للحفاظ على الزواج كمنطلق لتكوين الأسرة، كما رسمت معالم وأهداف ه

 .1العلاقات الأسرية من التشتت والضياع

ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات، ونظم الحياة في شعبها المختلفة،  والشريعة هي

حفظ مصالح العباد من الضروريات وحاجيات و لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة. والشريعة عند الأصوليين ترجع إلى 

وبلغه رسوله لعباده، فالله سبحانه هو الشارع  .2تحسينيات و درئ المفاسد عنهم، و هي بذلك ما سنه الله تعالى من الدين

 الأول وأحكامه هي التي تسمى شرعا.

ة، بالجمع بين الثابت منها والمتغير في وقد احتفظت الشريعة الإسلامية بميزة خاصة في تشريع الأحكام المتعلقة بالأسر 

آن واحد، فنصت على الأحكام الثابتة التي لا تتغير مع تغير الزمان والمكان مثل موانع الزواج والميراث. كما نصت على 

ى مع مجموعة من المبادئ الأساسية لنظام الأسرة تاركة التفاصيل لأصحاب الاجتهاد والرأي في تنظيم هذه المسائل بما يتماش

 .3المصلحة والتطورات عبر الزمان والمكان

النهج الراس  ،كد على هذاأوقد  في كل شؤونها ةسلاميالإ ةعلى تحكيم الشريع المملكة العربية السعودية قامتو 

يستمد الحكم " :نهأمنه على  ةالسابع ةحين نصت الماد 1992 ةمر ملكي سنوالصادر بأ 4الراسخ للنظام الاساسي للحكم

 ة".الدول ةنظمأرسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع  ةسلطته من كتاب الله تعالى وسن ةالسعودي ةالعربي ةملكفي الم

  ة.سلاميالإ ةتحمي حقوق الانسان وفق الشريع ةلدولان أمن نفس النظام  26كما جاء في الماده  

                                                           
 .3، ص 2008، دار الخلدونية، الجزائر، -دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية-شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل بن شويخ الرشيد،  - 1
م، سلسلة موسوعات المصطلحات الغربية 1998ع، الطبعة الأولى -، الجزء الأول، أموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينرفيق المعجم،  - 2

 .165سلامي، مكتبة لبنان، ص و الإ
 .5، ص2024، دار النشر الدولي، الرياض، 1، طالوجيز في نظام الأحوال الشخصية السعوديالرشيد العيد بن شويخ،  - 3
 .02/03/1992هـ الموافق 27/08/1412وتاريخ  90الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ - 4
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ام وأحك طلاق،سام الأقو  ساء،الن المحرمات من لى،ومن المواد التي تظهر مدى تطابقها مع ما شرعه الله سبحانه وتعا

حوال سائل الأغيرها من مو الميراث وأحكام الوصية، وأحكام  الزوجية،والواجبات الحقوق الرجعة، وأحكام العدة، و 

 الشخصية. 

 قراءة معاصرة الفرع الثاني: ضرورة قراءة الفقه الإسلامي

 على واقع معين، النبوية السنةو  الكريم في تفسيرهم لأحكام القرآنإذا كان فقهاء الشريعة في عصرهم قد اعتمدوا  

ا يتعلق ملدرجة الأولى باثقافية، ة والفإن هذا الواقع قد تطور في مختلف مجالات الحياة، الاجتماعية والاقتصادية والسياسي

ن إعادة ماقع، ولا يمنع عين الو بألفقه ابوضعية المرأة في الواقع المعاش، خصوصا وأن المنهج الإسلامي يسعف في إعادة قراءة 

 النظر في مثل هذه الأحكام.

قية، فهو ة والقيم الأخلاد الشرعيلمقاصإن المتأمل في النظام الأسري يجد أن هذا النظام و إن كان ثابتا في العقيدة وا

 . لتي تطرأ عليهاتحولات الرا لغير ذلك في مجال الركائز والأحكام التشريعية التي تفضي إلى تحقيق هذه المقاصد، نظ

أحكام قانون الأسرة، باعتبارها اجتهادات بشرية إنسانية من وحي  بعض وبالتالي كان لابد من رفع القدسية على

عصرنا هذا عصرا ولأن  .الفقه الإسلامي، تنظم العلاقات بين أفراد المجتمع، و ليست أحكام تعبدية تربط الفرد بخالقه

 .1ور بشكل لم يعرف له نظير في التاريخمور وتتطتتجدد فيه الأ

برزت الإرهاصات الأولى للإحياء الديني مع الإمام الغزالي، رحمه الله، الذي نادى بفكرة إحياء علوم الدين وقد 

لتتجدد الدعوة إلى إحياء الفقه الإسلامي من طرف العديد من العلماء والمفكرين الإسلاميين المعاصرين، مع التشديد على 

لإحياء إنما يطال الفكر الديني وليس جوهر الدين، سعيا إلى إحيائه في نفوس المسلمين والتجديد في فهم أبعاده المختلفة أن ا

عبر قراءات حديثة تأخذ بعين الاعتبار التحولات الزمانية والمكانية ومقتضياتها، سعيا لتفعيل الدين وتحويله إلى واقع حياتي 

 .2معاش

                                                           
، العدد 2، مجلة العلوم وافاق المعارف، جامعة عمار ثليجي بالاغواط، المجلد ين الجمود والتجديد""الفقه الإسلامي في العصر الحديث ببللو تكر ،  - 1
 .77ص  2022 الجزائر ،2
 .103، ص2001،  دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1، طإشكاليات التجديدماجد الغرباوي،  - 2
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 تهيعاني من بعض السلبيات التي اصابته منذ عصر التقليد والذي ضاعف من امكاني ةخاص ةوالفقه الاسلامي بصف

هل أ خاصة في ظل إذعان ة، وسعادتها تنظيما شاملا لجميع جوانب حياتها المعاصر  ةموقدرته على تنظيم ما يحقق مصالح الأ

 ةسلاميالإ ةواتهموا الشريع ة،الثقاف ةلى مرحلإالبلاد  على نقل ةالقادر  ةالوحيد ةنها هي الثقافأعلى  ةالغربي ةسلام للحضار الإ

  .1تنطلي عليهم هذه الشبهه ما بين الصغار والكبار وقد اخذ كثير من الناسة الحديثة، مكنوالأ ةزمنبعدم الصلاح للأ

ا على تقديم لم يعد قادر  ى أنهكيد علأنما التإهميته و أوهذه الانتقادات للفقه الاسلامي لم يكن هدفها التقليل من 

وتجعله يراعي  الموروث ةسلامي تحرره من تبعيللفقه الإ ةمعاصر  ةوهذا ما تطلب قراء ة،حلول للكثير من المشكلات المعاصر 

  .2متغيرات الواقع المعاش

من  ةميسلاالإ ةواقصيت الشريع تخلفت حضارتهصيب بالعقم و أسلامي لخطر وضرر و فتعرض بذلك المجتمع الإ 

ولم ، فقط ةشخصيحوال الكم في الألتح ةنزوت المحاكم الشرعياو  ةواستبدلت بها القوانين الوضعي ،الحكمخرى عن أ ةناحي

باستثناء  ةميسلار الإالديا في كل ةهي المهيمن ةصبحت القوانين الوضعيأياتي منتصف القرن الرابع عشر الهجري حتى 

 ة.السعودي ةالعربي ةالمملك

، 3ة الفقه الإسلامي أضحى نتيجة حتمية للتطورات الحاصلة في المجتمع بجميع فئاتهالأمر الذي يؤكد بأن إعادة قراء

، و إنما يتعداها في التطبيق إلى مختلف دول العالم التي المملكةيقتصر على حدود   يعدلم نظامأن مجال تطبيق هذا الو خاصة  

تبار أن لا مشكلة تطرح بالنسبة للدول ) ونخص بالذكر الدول غير الإسلامية، على اعالسعودي  المواطن يحل بها

أو بينهم و بين  السعوديينبالمهجر، سواء فيما بين  سعوديينالإسلامية(، حتى يعزز من حظوظ التطبيق على زواج وطلاق ال

 الأجانب.

ة هذه المعادلة دفعت مختلف الدول العربية الإسلامية نحو البحث عن نقاط التقارب بين أحكام المرجعية الإسلامي

والمرجعية الأممية في مجموعة من الأحكام التي من شأنها أن تزيل الهوة بين المنهجين، مع الاحتفاظ طبعا بالخصوصية الدينية، 

                                                           
 .78بللو تكر، المرجع السابق، ص  - 1
الجزائر  معهد العلوم الإسلامية، جامعة الوادي،  9عدد، "، مجلة الشهاب،"تجديد الفقه الاسلامي عند محمد شحرور عرض ونقد سباع، محمد بن - 2

 .163، ص 2017
 .79بللو تكر، المرجع السابق، ص  - 3
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من خلال التحفظ على بعض المبادئ التي أقرتها  المعاهدات الدولية التي صادقت عليها والتزمت ملكة وهو ما انتهجته الم

 .1بتطبيقها

 نظام الأحوال الشخصية السعوديلمرجعية الدولية لالمطلب الثاني: ا

ا هي متعارف عليه نسان كماقوق الإحالتزامها باحترام و في المجتمع الدولي،   ملكة العربية السعوديةانخراط الم بعد

 قياتستها الاتفاالتي كر  عالميةبما يتلاءم مع المبادئ ال قانون أسريصياغة  نظم السعوديدوليا، أصبح لزاما على الم

تفاقيات التي (، و ما هي الافرع الأول)ال ؟والمعاهدات الدولية التي تشكل المرجعية الدولية، فما المقصود من المرجعية الدولية

 )الفرع الثاني(. تعنى بالأسرة؟

 الفرع الأول: المقصود من المرجعية الدولية 

ونها تفرض ضلا عن كات، فدر عن عدة سيادإن الاتفاقية أو المعاهدة كما يقال، هي وليدة اتفاق عدة دول تص

 ى الوطني.ى المستو ها علعلى الدول الأعضاء القابلة بها التزاما يقضي باحترام الأحكام الصادرة فيها وتطبيق

ولا تدخل الاتفاقيات الدولية حيز التنفيذ إلا بعد المصادقة عليها ونشرها، وتعد عندئذ بمنزلة القانون الداخلي، 

في مواجهة جميع الأطراف، وتلتزم المحاكم الوطنية بتطبيق أحكامها بالمستوى نفسه الذي تلتزم فيه بتطبيق فتكون نافذة 

 .2أحكام القانون الداخلي

قيات ن قواعد الاتفالأداخلية، ا الوفق هذا المعنى لا يحق لإحدى الدول الأعضاء مخالفة بنود الاتفاقية في تشريعاته

 نونية. القا الداخلية، تصبح في الوقت ذاته تشكل مجموعة من القواعد لقواعد القانونيةاالدولية و 

هذا السمو الذي تتميز به الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي، يجد تبريرات عدة منها: بما أن الدولة التزمت 

واعية للالتزام بتفضيل الإرادة بالمعاهدة أو الاتفاقية الدولية وهي غير مكرهة، فإن موافقتها هذه تفسر بأنها قد اتجهت ط

 الدولية على إرادتها الأحادية  المتمثلة في تشريعها الداخلي.

                                                           
التي اعتمدت في عام  )CEDAW (رأة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم 2000فقد كانت المملكة قد وقعت في عام  - 1

 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسجلت تحفظها على كل بند من بنود الإتفاقية يتعارض مع الشريعة الإسلامية. 1979
، الدمام المملكة 2دار المتنبي، طمحمد بن أحمد البديرات، المدخل لدراسة القانون )دراسة خاصة في الأنظمة والحقوق في المملكة العربية السعودية(،  - 2

 .109، ص 2019العربية السعودية، 
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وبالرغم من أن النظام الأساسي للحكم في المملكة لم يتضمن مبدأ سمو المعاهدات الدولية على القانون الداخلي 

مال هذا المبدأ في المملكة، حيث لا يجوز للسلطة ، فإنه لا خلاف على إع1على غرار ما تنص عليه الدساتير الحديثة للدول

 . 2التنظيمية أن تسن نظاما تتعارض أحكامه مع بنود اتفاقية دولية مصادق عليها من المملكة

اماتها فت الدولة بالتز و نه كلما أعنى بمالعقد أو الميثاق يقتضي الأخذ والعطاء، وهو يستتبع المعاملة بالمثل،  وذلك أن

لدولي، ة على الصعيد اا مصداقييمنحهسا إلا ولقيت وفاء مماثلا. كما أن احترام الدولة للالتزامات الدولية التي تعهدت به

و  كون عضوا فيها.تات التي الهيئو وستكون دولة قوية لها دور فعال في الأوساط و المنتديات الدولية و في كل المنظمات 

عها تأبى التعامل مسول التي ف الدضم بذلك حقها في التعاقد مع مختلافتراض العكس سيفقد الدولة مصداقيتها دوليا، و ته

 مها.في مجال التعاقد، الأمر الذي ينعكس سلبيا عليها خاصة إذا كان لها رعايا خارج إقلي

ون تدخل من أي صلاحية دمل الإذا كان من حق الدولة مراجعة قوانينها بالتعديل أو بالإلغاء، و لها في ذلك كا

ن زمت بها، ولا أها و التت عليه على العكس من ذلك لا يمكن لها تحت أي ظرف إلغاء معاهدة أو اتفاقية وافقجهة، فإن

 تلغي أو تعدل بعضا من بنودها بصفة أحادية.  

ثم إن تطبيق القاضي للمعاهدة لا يثير إشكالا إذا كانت نصوصها لا تتعارض مع الأنظمة والقوانين الداخلية، إما 

ارض بينهما فينبغي أن يطبق الاتفاقية إذا كانت لاحقة على القانون الوطني، ما لم يكن النص الوارد فيها يتضمن إذا وجد تع

 . 3ما يخالف الشريعة الإسلامية، أو تم التحفظ على النص الوارد في الاتفاقية

 لأسرةالفرع الثاني: الاتفاقيات الدولية ذات الصلة با

ة الأسرية، تلك التي تعنى بأفراد الأسرة بمختلف فئاتها، والتي وضعت من مبادئها تعزيز المقصود من الاتفاقيات الدولي

الروابط العائلية بشكل مباشر أو غير مباشر. أطفالا ونساء و رجالا، أزواجا أو أولادا أو أقاربا، أو غير ذلك مما يرتبط 

                                                           
على أن: "المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط  1996من الدستور الجزائري لعام  132على سبيل المثال نصت المادة  - 1

 المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون".
 .109رات، المرجع السابق، ص محمد بن أحمد البدي - 2
 التحفظ.فالأثر المباشر للتحفظ هو إلغاء الحكم القانوني الوارد في نص أو أكثر من الاتفاقية واعتباره غير نافذ في مواجهة الدولة التي أبدت  - 3
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ضانة وغيرها، وسواء كانت اتفاقات عالمية أو جماعية بالأسرة من حيث الأفراد أو من حيث المواضيع كالزواج والطلاق والح

 أو ثنائية.

بحقوق  ةذات صل ةالمتحد مملأل ةصكوك وثلاث بروتوكولات اختياري ةطرفا في خمس ةالسعودي ةالعربي ةوتعد المملك

تي والمعاهدات الختلف الاتفاقات ، المؤطر الأساسي لم1948وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  ،نسانالإ

العهد  اة، منهاواحي الحينثم تلته عدة اتفاقيات ومعاهدات جسدت ما ورد في هذا الإعلان من مختلف  ه، صدرت بعد

 .1966ة افية لسنالثق الدولي للحقوق المدنية و السياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و

للقضاء على  سيداو ةواتفاقي، 1حقوق الطفل ةاتفاقي ةسر بمواضيع الأ شرةة مباالصكوك التي تعتبر ذات صل أهم ومن 

لهذه الاتفاقيات جاء مرفقا بتحفظها على جميع المواد التي  ةن انضمام المملكأغير  ، 2أةشكال التمييز ضد المر أجميع 

 ة.سلاميالإ ةحكام الشريعأتتعارض مع 

ما الداخلي وهو حت ى القانونالتغيير وذلك باظفائه عل ةكبوا ا ملمعاهدات كان عليهوالمملكه بمصادقتها على تلك ا 

 .بعد طول انتظار وترقب ةحوال الشخصيلى صدور نظام الأإدى أما 

و أ على اطلاقها ةينيالد ةجعيخذ بالمر لأبين ا ةمتذبذب ةضعه قد وقف وقفان و أحكام هذا النظام يجد ن المتتبع لأإثم  

 أبدا منه لتحقيق ميتين سعيبين المرجع ةالتوفيقي ةلمقارباحيث حاول تحقيق  ة،طات خارجيتعرضه ربما لضغو ة نتيج ةالدولي

دل علاء قيم العإ في ةلاميسالإ ةتماشيا مع مبادئ الشريعو  ،سلاميبما لا يتعارض مع الشرع الإ بين الجنسين ةالمساوا

  .يلاطو  ةعوديالس سري فيظام الأنتيجه القصور التشريعي الذي اكتنف الن أةوالانصاف ورفع الحيف عن المر 

                                                           
، وبدأت في النفاذ 20/11/1989ؤرخ في الم 44/25اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  - 1

ه الموافق 16/4/1416بتاريخ  7م، بموجب المرسوم الملكي رقم 1995قررت المملكة الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل عام . و 2/9/1990بتاريخ 
ذلك الانضمام جاء مرفقا بتحفظ المملكة على  ، ولكن يبدو أن62الصادر بالموافقة على الاتفاقية، والقرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم  12/9/1995

 جميع المواد التي تتعرض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
  18المؤرخ في  34/180بقرارها  اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - 2

 25،قررت المملكة الانضمام إلى اتفاقية سيداو بموجب المرسوم الملكي رقم 1981أيلول / سبتمبر  3تاريخ بدء النفاذ:  1979كانون الأول / ديسمبر 
 ، مع تحفظ عام على كل الاتفاقية في حال تعارض أي من بنودها مع الشريعة الإسلامية.28/8/2000الموافق  28/5/1421بتاريخ 
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، نأفي هذا الش ةادر قيات الصلاتفاوالذي نادت به مختلف ا ةسريالأ ةبين الزوجين في الحيا ةالمساوا أتجسيدا لمبدو 

 االتي تنادي بهادئ بالمطبيق تنفيذ التزامه بتو  ة،من جه ةحكام الشرعيبين الأ ةلى مقاربإحاول المنظم السعودي الوصول 

  أخرى.ات المصادق عليها من جهه الاتفاقي

سان من موضعه، قوق الإنحتحمي والملاحظ لمستقرئ لهذه الاتفاقيات وجود نقاط مشتركة بينها جميعا، كونها أتت ل

دئ تساوون حسب مباجميعا م الناسومنع جميع أشكال التمييز العنصري سواء كان عرقيا أو إقليميا أو جنسيا أو دينيا، ف

 هذه الاتفاقيات.

ئ الخاصة ن المبادمموعة لقد جسدت البعض من هذه الاتفاقيات هذه المبادئ في العلاقات الأسرية فأوردت مج

في الحقوق لاقة الزوجية و نشاء العفي إ بقضايا الأسرة، على رأسها مبدأ الرضا بالزواج، و مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة

 ها. والواجبات الزوجية، كما يتساويان في حق إنهائ

نه: بأ 16 مادتيهما فيالمرأة  يز ضدفقد جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا اتفاقية منع جميع أشكال التمي

عضاء اقية الدول الأذه الاتفزمت ه"... وهما يتساويان في الحقوق والواجبات لدى التزوج وخلال قيام الزواج..." كما أل

 ة بالزواج.المتعلق لأموراضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كافة باتخاذ جميع التدابير المناسبة للق

 رهماوآثا لاقو الط مواطن المقاربة التوفيقية لازدواجية المرجعية في مواد الزواجالمبحث الثاني: 

الا ا لا يدع مجدرك بم، ينسانوق الإتعلقة بحقالمبادئ والقيم التي رسختها الاتفاقيات الدولية الم المستقرئ لهذهإن 

الشريعة فالقيم، و لمبادئ يع هذه اتشر  سباقة  في التي كانت ين مبادئ الشريعة الإسلاميةبللشك مدى التوافق الموجود بينها و 

س في فاضلة بين النابعدم الم نادتن مشرعت لرفع الظلم عن المظلومين وتحقيق العدالة الإنسانية، وهي أول  إنماالإسلامية 

 .ييزون تمدن البشرة أو العرق أو الجنس إلا بالتقوى، وهو أمر متاح لكافة الناس العروبة أو لو 

غير أن هذا التوافق بين الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية لا يمتد إلى مختلف مجالات الحياة، على اعتبار أن 

ات الثوابت التي لا يمكن الحياد عنها، وهذا ما تجد سندا لها في الشريعة الإسلامية ذ بلدان المسلمةالمعاملات الأسرية في ال
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، من خلال بين المرجعية الدينية والدولية المقاربة نظمفيها الم حاولوعليه سندرس المواضيع التي المملكة العربية السعودية. دفع 

 .في المطلب الثاني الطلاق وآثارهومظاهر المقاربة في مواد في مطلبنا الأول،  المقاربة في مواد الزواج وآثارهتقسيمها إلى مظاهر 

 المطلب الأول: مظاهر المقاربة التوفيقية لازدواجية المرجعية في مواد الزواج وآثاره

اة دا لمبدأ المساو كذا تجسيو ، ، ةللمرأتماشيا مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء في إعلاء قيم العدل والإنصاف 

إلى  ديلسعو ا نظمدر الملشأن، باا هذا مختلف الاتفاقيات الدولية الصادرة في بهادت بين الزوجين في الحياة الأسرية التي نا

تفاقيات التي  هذه الاصدر في مدى التزامها بما المملكةحتى تؤكد من خلالها  صياغة نصوص تنظيمية تحقق المسألتين،

 .ني(فرع الثاة )الالزوجي الزواج )الفرع الأول(، وكذلك الحقوق إنشاءهذا التنظيم  صادقت عليها. وقد مس

 ةالفرع الأول: المساواة بين الخطيبين عند إنشاء الرابطة الزوجي

التي تبناها المنظم السعودي هو رفع التمييز بين الخطيبين حين ابرام عقد الزواج من خلال  ةهم مظاهر المقاربأمن 

حيث نص على  CEDAWمن إتفاقية  16لمادة تطبيقا للفقرة )أ( من ا بينهما في انشاء عقد الزواج ةحداث المساواإ

 ةلى مرتبإكانا أر زل باقي المسائل التي يعتبرها الفقه أنو  1"والايجاب والقبول : الرجل والمرأة، الزوجان" :كان الزواج هيأر ن أ

 الأحوال الشخصية. من نظام 13و 12حسب المادتين  صحة شروط

لمرأة اباشر العقد ولي ي، حيث يلإسلامالمنظم عما هو مقرر في الفقه اأما مباشرة العقد بالنسبة للمرأة فلم يخرج فيه 

 .زواج الصريح..."بلفظ ال من الزوج من النظام التي جاء فيها: "... ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول 15حسب المادة 

التي تنص على أن يكون للمرأة نفس الحق في حرية  CEDAWمن إتقاقية  16وتطبيقا للفقرة )ب( من المادة  

اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل، فإن الأنظمة المعمول بها في المملكة تؤكد على ضرورة رضا 

 أيضا على ؤكدها، وتـللمـرأة الحـق في اختيـار الـزوج وفي عـدم عقـد الـزواج إلا بموافقتـ حيث أعطت الزوجة واختيارها للزوج،

ـا ضـرورة تثبـت مـن يقـوم بعقـد الـزواج مـن موافقـة المـرأة. وقـد أصـدرت الهيئـة القـضائية العليـا )مجلـس القـضاء الأعلـى( تعميم

                                                           
م، منشور بموقع هيئة 9/3/2022ه الموافق 6/8/1443( بتاريخ 73رقم )م/: صادر بموجب المرسوم الملكي نظام الأحوال الشخصية السعودي - 1

 ه.15/8/1443الخبراء بمجلس الوزراء السعودي بتاريخ 
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 .1للمحاكم والمأذونين الشرعيين بضرورة التثبت من موافقة المرأة على تزويجها ه5/5/1391وتـاريخ  ١٠٩بقرارهـا رقـم 

رضا  -2من نظام الأحوال الشخصية أنه "يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي: 13وتأكيدا على ذلك جاء في المادة 

 الزوجين".

 18 الزواج للجنسين وحدده ببلوغهما سن  ةهليأحينما وحد سن  ةلهذه المقارب ةهليموضوع الأ المنظم خضعأكما  

ة، وخاصة التي نادت بها الاتفاقيات الدولي ةهم نقاط المساواأوهي من  ،نظام الأحوال الشخصيةمن  ةالتاسع ةفي المادسنة 

  2منها. 16من نص المادة  2في الفقرة  )CEDAW(إتفاقية 

كما نص المنظم السعودي في المادة الثامنة على وجوب توثيق عقد الزواج من الزوجين أو أحدهما وفق الأحكام   

 .3عـل تـسجيل الـزواج في سجل رسمي أمرا إلزامياج علىفاقية، حيث أكدت المنظمة لذلك، وهو ما نادت به نفس الات

المنظم  ألج ة؛عيوص الشر مع النص ا لا يتعارضبمبين الزوجين  ةالفعلي ةطار توجهه نحو تحقيق المساواإودائما في  

نظام من  27 ة المادفي ين نصح بالتساوي بينهما، في عقد الزواج طالزوجين في الاشترا ةحقيأعلى نص لى الإالسعودي 

عدم  لزواج عندلب فسخ عقد اعطى لكلاهما الحق في طأكما  "،الزوجان عند شروطهما" :نأعلى  الأحوال الشخصية

 ة.سقط حقه صراحألا اذا إالوفاء بالشروط متى ما شاء 

 الفرع الثاني: المساواة بين الزوجين في الحقوق الزوجية

أهم المواضيع في قضايا الأسرة والمجتمع، فبأدائها على أكمل وجه تستقر  إن موضوع الحقوق الزوجية يشكل أحد

 4الأسرة والحياة الزوجية، وباهتزازها يتصدع كيان الأسرة وتنجر عنها عواقب وخيمة تؤدي إلى تفكك الأسرة.

لية بين الزوجية على نحو أظهر من خلاله توجهه نحو تحقيق مساواة فع على الحقوق وقد نص المنظم السعودي 

 من النظام كما يلي:  42فجاءت المادة هما، نحقوق مشتركة بيية، حين نظم الزوجين فيما لا يتعارض مع النصوص الشرع

                                                           
 . 29/3/2007ل التمييز ضد المرأة تقريــر المملكــة العربيــة الــسعودية الأولي والتقريــر الثــاني وفقــا لاتفاقيــة القضاء على كافة أشكاأنظر:  - 1
لا يكـون لخطوبـة الطفـل أو زواجـه أي أثـر قـانوني، وتتخـذ جميـع الإجـراءات الضرورية، بما في من الإتفاقية: " 16تنص الفقرة الثانية من نص المادة  - 2

 ".أمرا إلزامياذلك التشريعي منها، لتحديـد سـن أدنى للـزواج ولجعـل تـسجيل الـزواج في سجل رسمي 
 أعلاه. CEDAW من إتفاقية  16أنظر: الفقرة الثانية من نص المادة  - 3
 .105الرشيد العيد بن شويخ،  الوجيز في نظام الأحوال الشخصية السعودي، المرجع السابق، ص  - 4
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 يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي:

 .ينهما_ حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة ب1

 دهما بالآخر ماديا أو معنويا._ عدم إضرار أح2

 لآخر._ عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية والإنجاب إلا بموافقة الطرف ا3

 _ السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه.4

 _ المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.5

نيف عاليم ديننا الحتاسها في د أستجساواة الحقيقية بين الزوجين تجاه الأسرة، وهي الحقيقة أن هذه المادة تكرس الم

. فما كان من ب بالحسنىلأقار االذي حث على التشاور في شتى الأمور، كما دعا إلى التحلي بمكارم الأخلاق و معاملة 

 ة.لدولياتفاقيات ليه الاع تما نص تماشى معي نص نظاميالتعاليم وترجمتها إلى  بهذهسوى التمسك  نظم السعوديالم

في  واحد، لأنه عاد يق في نصالتفر و غير أن المنظم ورغم رغم ذلك لجأ في مجال الحقوق الزوجية إلى الجمع بين الدمج 

في  حق الزوج ت حال التعدد، وعلىمؤكدا على حق الزوجة في النفقة والعدل بين الزوجا 42الفقرة الثانية من نص المادة 

 بالمعروف وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع.الطاعة 

عن  ةناتج ي، فهاوممارسته وقالحق ه، بيد أن الإشكال يكمن في كيفية فهم هذالا حياد عنه ةشرعي وقحق ذهوه 

اَ فَضَّلَ اللََُّّ بَـعْضَهُمْ عَلَىٰ } حق القوامة للزوج لقوله تعالى: اَ أنَفَقُوا مِّنْ أَمْوَالِِِّّمْ الر ِّجَالُ قَـوَّامُونَ عَلَى الن ِّسَاءِّ بِِّ  بَـعْضٍ وَبِِّ

}...1 

مة الزوجة ط من قيا ما يحخصوصا وأن القوامة وفق المدلول الشرعي ليس فيه بذلك، وحسن فعل المنظم السعودي

 لىتويات والسهر عيع المسجمعلى  ة متوهمة للزوج وفق ما تداوله الناس، وإنما هي قائمة على حماية الزوجةيويجسد أفضل

 .توفير الراحة والاستقرار الأسري

                                                           
 .34سورة النساء، الآية  - 1
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من  ةسر لزوجها يحفظ كيان الأ ةالزوج ةن طاعأولا شك  ،بينهما ةالمشترك ةمر طبيعي تقتضيه الحياأ ةوهذه الطاع 

 1.والخلاف ةلى المنازعإفه الجدل والعناد التي تؤدي في الغالب آوتقضي على  ،التصدع والانهيار

قوق وواجبات، واج من حن الز تزامه بتطبيق مساواة بين الزوجين فيما ينتج عوبهذا يكون المنظم قد جمع بين إل

 ية.وحافظ في ذات الوقت على الخصوصية الشرعية لمسألة القوامة الثابتة في الأدلة الشرع

 رهوآثا المطلب الثاني: مظاهر المقاربة التوفيقية لازدواجية المرجعية في مواد الطلاق

زوجية، حيث رابطة الال نهاءفي إالكفة في الحق  حاول المنظم تعديل ، خصية السعوديصور نظام الأحوال الشعد ب

ة بتوسيع دائر ذلك س. و لأسااهذا  أرسى دعائم المساواة بين الزوجين في طلب فك الرابطة الزوجية والاستجابة للطلب وفق

اقية باحترام اتف نظملتزم الما، كما رع الأول()الفموازاة مع حق الزوج في الطلاق الرابطة الزوجية بطلب من الزوجة  إنهاء

 .)الفرع الثاني(في أحكام حضانة الأبناء  حقوق الطفل

 الفرع الأول: توسيع دائرة إنهاء الرابطة الزوجية بطلب الزوجة

بخصوص حق الزوجة في فراق الزوج فإن اتفاقية سيداو تخالف الشريعة الإسلامية لأنها ترسي مساواة مطلقة بين 

عطت للرجل الحق أجدها كما فن ، بينما تكفل الشريعة الإسلامية للمرأة حقوقا متكافئة مع الرجل،2وجين في إنهاء الزواجالز 

 ةطلب فك الرابط ةجازت للزوجأنها في ذات الوقت إف ؛بيده ةن العصمأباعتبار  ةالمنفرد رادتهبإ ةالزوجي ةفي فك الرابط

 .صبحت لا تطاق مع هذا الزوجأ ةن الحياأو ألها  ةمضر  ةدوام هذه الرابط ذا كان فيإ ةرادتها المنفردبإ ةالزوجي

ذ إ في طلب الفسخ ةسباب التي تستند عليها الزوجوسع من الأف التوفيق بين المرجعيتين السعودي وقد حاول المنظم 

 ة ايقاع الطلاق بارادته المنفردالزوج في ةحقيأوهو ما يؤكد رغبته في خلق نوع من التوازن بين  من النظام ةماد 13نظمها في 

 منها الفسخ لعدم الإنفاق، والفسخ للعيوب، سبابأ ةفي طلب فسخ عقد الزواج الذي حدد له المنظم عد ةوبين حق الزوج

                                                           
ه في ادكتور ةلنيل شهاد ةرسال ،الجزائري ةسروانحلالها من خلال قانون الأ ةالزوجي ةنشاء الرابطإعلى  ةالاتفاقيات الدولي أثر ،بلعبيد ةنصير  - 1

 .114  ص 2018/2019 علي لونيسي 2 ةالبليد ةجامع ة،الحقوق والعلوم السياسي ةكلي ة،حوال شخصيأتخصص  ،الثالث طورال
 واج وعند فسخه.)ج( نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الز من الإتفاقية:  16جاء في المادة  - 2
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توفر فيها يت على ذكرها خرى لم يأأسباب أللاستناد على  ةثم فتح المجال للزوجوالفسخ لمخالفة الشروط المقترنة بالعقد...، 

 من النظام. 108حسب المادة  بالمعروف ةر الضرر الذي يتعذر معه دوام العشر عنص

 الفرع الثاني: أثر إتفاقية حقوق الطفل على تنظيم أحكام الحضانة

موضوع الحضانه الذي حاول فيه  ة،الدولي اتر المنظم السعودي بالاتفاقيثهم المواضيع التي يظهر فيها مدى تأأمن 

حقوق الطفل التي صادقت  ةوبين المبادئ التي تنادي بها اتفاقي ة،في مجال الحضان ةالوارد ةحكام الفقهيلأبين ا ةالمنظم المزاوج

ول لمصالح الطفل في جميع القوانين الاعتبار الأ ن يولىأجميع الدول على  ةحيث حثت الاتفاقي 1995 ةسن ةعليها المملك

على اتباع ما تقتضيه  ةبالحضان ةحكام المتعلقسعودي حين بنى جميع الأتبناه المنظم ال وهو ما .1والاجراءات التي تتعلق به

 .المحضون ةمصلح

ن المنظم خرج في إف ؛2طفالهماأفي حقوقهما ومسؤوليتهما نحو  بوينبين الأ ةتنادي بالمساوا ةن الاتفاقيولأ 

ب في فجعل الأ ،3الرجال ةهالنساء على ج ةعما هو مقرر في الفقه الاسلامي من تقديم جهة مستحقي الحضان ترتيب

 ةحقوق الطفل التي اوصت بضرور  ةمن اتفاقي ةالثالث ةبالماد ةاتق المملكع على تحقيقا للتعهد الواقع ة،م مباشر بعد الأ ةمرتب

 .حقوق وواجبات الوالدين ةالطفل مع مراعا ةلرفاهي ةاللازم ةضمان الرعاي

لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى ة حقوق الطفل التي تنص على أنه: "من إتفاقي 1المادة وأنه تطبيقا لنص المادة  كما  

 ةوحد المنظم مد ."إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه أي الطفل

                                                           
في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو _ 1من إتفاقية حقوق الطفل تنص على:  3المادة  - 1

 .الخاصة، أو المحاآم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى
تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن آلا الوالدين يتحملان مسؤوليات  _ 1: من اتفاقية حقوق الطفل 18المادة  - 2

ه. وتكون مصالح مشترآة عن تربية الطفل ونموه. وتقع علي عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولي عن تربية الطفل ونمو 
 .الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي

، أطروحة ادكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية، أحكام الحضانة في قوانين الأحوال الشخصية المغاربيةمروة بن شويخ،  - 3
 .47 ، ص2022كشوط العصرية )موريتانيا(، جامعة نوا 
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في  هو الحال عليهثى كما أنر و عاما دون تمييز بين ذك 18نها تنتهي ببلوغ المحضون ألكلا الجنسين حين قرر  ةبالنسب ةالحضان

 .1سلاميحكام الفقه الإأ

 ةلمكافح ةتخاذ التدابير اللازمالى إحقوق الطفل التي دعت  ةمن اتفاقي 11 ةلماداكما يظهر التزام المنظم بما جاء في  

السفر نظام على خضوع من ال 129 ةحيث نص في الماد ة،غير مشروع ةلى الخارج وعدم عودتهم بصور إطفال نقل الأ

الوالد  ةلا بموافقإ يوما 90 يد عنتز  ةذ لا يجوز سفر الحاضن من الوالدين مدإ ة:لقيود معين ةلى خارج المملكإبالمحضون 

 ة.يوما في السن 30لى إ ةذا كان الحاضن من غير الوالدين تقلص المدإو  ،خرالآ

 خاتمة:

تفاقيات من مبادئ الا ةموعا مع مجد تقاطعا لهتج ةلمتغير منها وحتى ا ةبمصادرها ومبادئها الثابت ةسلاميالإ ةن الشريعإ 

زواج رأة في عقد الل والملرجابين  ةالمساوا أدنسان ومبحقوق الإ ةومنها حماي ،في تكريسها ةا كانت سباقإنهبل  ة،الدولي

 . طفال ورعايتهمالأ ةوحمايواختيار الزوج والرضا، 

   ال الشخصيةام الأحو وص نظن المنظم السعودي حين صياغته لنصومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: أ

التي  ةدوليال ةبين المرجعيو  ة،لمملكا مةجميع أنظ التي تقوم عليها ةسلاميالإ ةبين المرجعي ةتوفيقي ةكان معنيا باحداث مقارب

  ة.ر سفي مواضيع الأ ةالمتحكم ةعلى الاتفاقيات الدولي ةمرا محتوما بمجرد المصادقأصبحت أ

 ةالثابت ةحكام الشرعيباستحضار الأ الأحوال الشخصية قام نصوص نظام صياغته وأن المنظم السعودي عند

فيما لا يتعارض مع  ةفي مجال المواثيق الدولي ةما التزمت به المملك ةلى جانب مراعاإ ،فيها ةالوارد ةوالاجتهادات الفقهي

 ة.الاسلامي ةالشريع

                                                           
يعة الإسلامية في المدة التي تنتهي فيها حضانة النساء، ولهذا فإن مدة الحضانة تبدأ من تاريخ الولادة وتنتهي بالسن الذي الا يحتاج اختلف فقهاء الشر  - 1

ين، و سبع سنفيه الطفل إلى أحد، بحيث يصبح بحالة يستطيع معها القيام باحتياجاته الضرورية. يرى الأحناف أن الغلام تنتهي مدة حضانته إن بلغ سنه 
خمس عشرة سنة كان  والعمل عند أهل العلم أن الغلام والجارية إذا استكمل أحدهما-قدرها بعضهم بتسع سنين، ويرى المالكية حضانة الذكر للبلوغ

 والأنثى كالنفقة أي بالدخول، عند الشافعية والحنابلة حضانة الذكر والبنت إلى سبع سنين ثم يخير بين أبويه.  -بالغا،
 .148_147وة بن شويخ، المرجع السابق، ص أنظر: مر 



  د. مروة بن شويخ

111 
 

ا بها والتغني هعلي نصن اللأ ،لهذا الغرض ةلمعدا لياتلآرض الواقع يبقى مرهونا باألى ع ةن تكريس هذه المقاربأغير  

 .رض الواقعأ المهم تطبيقها على أنساس بقدر ما ليس هو الأ

دولية عة المعاهدات العلى طبي ضائيةوتوصي الدراسة بتنمية الوعي القضائي بالاتفاقيات الدولية، وتأهيل الكوادر الق

 حقوق وواجبات ومعرفة ما إذا كانت قابلة للتطبيق المباشر من عدمه. وما تقرره من

كام المعاهدات حألبعض  انونيثر القلاستبعاد الأ ةلى التحفظ بوصفه وسيلإبان تلجا  ةسلاميالدول الإ وأنه على

ع ما ميمكن مقاربتها فها يره منما المتغأ ة،الإسلامي ةللشريع ةالقطعي ةحكام الثابتحكام متعارضه مع الأحين تكون هذه الأ

 ة شرعية ودولية.ازدواجي ةذات مرجعي ةلى قواعد قانونيإجاء في الاتفاقيات للوصول 

نظمه لأارها على ثأو  ةلدوليللتعريف بالمعاهدات ا ةبعقد ورشات عمل وندوات ومؤتمرات عد المملكة نوصي 

 عودية.لأنظمة السل ةسلاميالإ ةلمرجعيتوطينها في ظل ا لياتآو  ةالسعودي

 ات خاصة تلك التيالتشريع ة علىونوصي بإثراء المكتبات العربية بالعديد من الدراسات عن أثر الاتفاقيات الدولي

 فيها تعارض مع الأحكام الشرعية والقوانين الداخلية للدول الإسلامية.

حققت  ةسلاميالإ ةالشريع نإبين الجنسين ف ةول وان كانت الاتفاقيات الدوليه سعت لتحقيق المساوافي الاخير نق 

  .ضله هي علاقه تكامل وليست علاقه تفاةبين الرجل والمر  ةفالعلاق ة،لنا العدال

 المراجع: قائمة

 :  الكتب .1
 نية،، دار الخلدو -لعربيةلبعض التشريعات ا دراسة مقارنة-شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل بن شويخ ، الرشيد _ 

 .3، ص 2008الجزائر، 
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 .5ص
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 .109، ص 2019، الدمام المملكة العربية السعودية، 2دار المتنبي، ط



  يلسعودالمقاربة التوفيقية لازدواجية المرجعية في أحكام نظام الأحوال الشخصية ا
 

112 
 

 
 :  البحوث الجامعية .2

 )غير انون الخاص،ه في القدكتوراأطروحة ا، أحكام الحضانة في قوانين الأحوال الشخصية المغاربية، مروة بن شويخ_ 
 .148-147-47 ، ص2022كشوط العصرية، جامعة نوا -لوم القانونية والاقتصادية،كلية الع  منشورة(،

 ةرسال ،الجزائري ةسر لأاقانون  ن خلالموانحلالِا  ةالزوجي ةنشاء الرابطإعلى  ةالاتفاقيات الدولي أثر ،بلعبيد ةنصير _ 
 ةجامع ة،اسيلوم السيقوق والعلحا ةكلي ة،حوال شخصيأتخصص  )غير منشورة(، ،الثالث طوره في الادكتور  ةلنيل شهاد

 .114  ص 2018/2019 علي لونيسي 2 ةالبليد
 

 : المقال المنشور .3
 امعة عمار ثليجيجلمعارف، اافاق و بللو تكر، "الفقه الإسلامي في العصر الحديث بين الجمود والتجديد"، مجلة العلوم  _

 .79و  78و  77ص   2022،  2، العدد 2بالاغواط، )الجزائر( المجلد 
سلامية، علوم الإعهد الم_ محمد بن سباع، "تجديد الفقه الاسلامي عند محمد شحرور عرض ونقد"، مجلة الشهاب،  

 .163، ص 2017،  9جامعة الوادي، الجزائر العدد 
 :القرارات والقوانين .4

يتضمن  م،9/3/2022ه الموافق 6/8/1443تاريخ ب( 73رقم )م/الملك ، المملكة العربية السعودية، مرسوم ملكي، _ 
هـ، 15/8/1443بتاريخ  هيئة الخبراء بِجلس الوزراء السعوديمنشور بموقع ، نظام الأحوال الشخصية السعودي

 .27،28، 26، 24، 23، 22، 10، 7، 3، 2الصفحات 
لى وافقة ع، بالم12/9/1995ه الموافق 16/4/1416بتاريخ  7رقم  ، مرسوم ملكي،الملك، المملكة العربية السعودية -

، وبدأت في 20/11/1989خ في المؤر  44/25بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إتفاقية حقوق الطفل الصادرة 
 .2/9/1990النفاذ بتاريخ 

،  28/8/2000الموافق  28/5/1421بتاريخ بتاريخ  25رقم  الملك، المملكة العربية السعودية، مرسوم ملكي، -
المؤرخ في  44/25بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الطفل الصادرة بالموافقة على إتفاقية حقوق 

 .2/9/1990، وبدأت في النفاذ بتاريخ 20/11/1989
 
 :  موسوعة أو قاموس. 5

تبة لبنان، ولى، مكع، الطبعة الأ-، الجزء الأول، أموسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينرفيق المعجم، _ 
 .165ص  1998


